
 تونــس – أحيـــا بيان المرصـــد الوطني 
لحماية مدنية الدولة بشـــأن أئمة المساجد 
المتشـــددين فـــي تونـــس الجـــدل بشـــأن 
مدى ســـيطرة الدولة على المســـاجد التي 
شـــكلت لفترة ما منصة لخطابات التكفير 
والتحريض علـــى القتال في بـــؤر التوتر 
وهو ما جعل من تحييد تلك المساجد هدفا 

للسلطات التونسية.
ورغـــم تشـــديد الســـلطات علـــى أنها 
تســـيطر على غالبية المســـاجد إلا أن حالة 
التوجس تتفاقم مـــن تداعيات وجود أئمة 
يتبنـــون خطابات تحريضية ما من شـــأنه 
نسف القيم الوطنية في البلاد التي تشهد 
انتقالا ديمقراطيا هشـــا وسط صعود نجم 
الشعبويين الذين لا يترددون في الإفصاح 

عن مواقف لا تتماشى ومدنية الدولة.
وفـــي خضـــم ذلـــك كلـــه تعـــود حركة 
النهضـــة الإســـلامية إلى مرمـــى اتهامات 
خصومها بأنها تســـتغل المساجد من أجل 
القيـــام بحملة دعاية بفضـــل الأئمة الذين 

يدينون بالولاء لها.
وتعاظمت تلك الاتهامـــات إثر ارتباط 
بجمعيـــات  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
ومنظمـــات تقـــوم بتكوين الأئمـــة، علاوة 
علـــى الحملات التي قـــام بها بعض الأئمة 
ضد خصـــوم الحركة تحت ذريعـــة الدفاع 
عـــن الدين الإســـلامي على غـــرار ما حدث 
مع مقتـــرح الرئيس الراحـــل الباجي قائد 
السبســـي بشأن المساواة في الميراث حيث 
تجندت آنـــذاك المنابـــر الدينيـــة لمهاجمة 
المقتـــرح والتحريض على قائد السبســـي 

واللجنة التي شكلها.

شعارات سياسية

لم تنجـــح وزارة الشـــؤون الدينية في 
تونـــس فـــي تبديـــد المخاوف مـــن انفلات 
الخطاب الديني لاسيما في المساجد، ففيما 
شـــدد الوزير أحمد عظوم في وقت ســـابق 
على أن ”كل المســـاجد تحت الســـيطرة“ لا 
تتوانى جهات تونســـية فـــي إعادة إحياء 
الجدل بشـــأن هذا الملف الذي شكّل لمرحلة 
مـــا جزءا من الأمن القومـــي للبلاد بالنظر 

إلى ما تمثّله المساجد من منصات للترويج 
للتطرف العنيف.

ويوجد في تونس مـــا لا يقل عن 6100 
مسجد، ويشرف على تسييرها أكثر من 20 
ألـــف مرجع ديني، من بينهم أكثر من 2500 

إمام.
ونبّه المرصد الوطني للدفاع عن مدنية 
الدولة في بيان له مساء الأحد إلى خطورة 
الشعارات السياســـية التي يرفعها بعض 

أئمّة الجوامع باسم الدين.
وأكد وجود رســـائل تدعو إلى تجاوز 
مبادئ الدولة المدنية والركائز الأساســـية 
للنظـــام الجمهـــوري والمبـــادئ الكونيـــة 

لحقوق الإنسان صلب بعض الجوامع.
وحمّل المرصد وزير الشـــؤون الدينية 
مســـؤولية خـــروج بعـــض الجوامـــع عن 
ضوابط مدنية الدولة واحترام الدســـتور 
مشـــيرا إلى إمام جامع التوبة بالمنســـتير 

الذي قـــال ”إنه قدّم يـــوم الجمعة الماضي 
خطبة تضليليّة وسياسيّة بامتياز تعرّض 
فيها بالخصـــوص إلى صدى بيان أصدره 
المرصد ســـابقا حول الاحتفال بلباس عدد 
من القاصرات للحجاب في مدينة المنستير 
كما دعـــا الإعلاميين بأن يتثقّفوا في الدين 

وبأن يكون بينهم إمام أو رجل دين“.
إيهـــاب  المرصـــد  عضـــو  وقالـــت 
الطرابلســـي إن ”الدولة التونســـية تركت 
المســـاجد للعناية الإلهيـــة تتلقفها أيادي 
كلّ مـــن هبّ ودبّ، ليســـت هنـــاك حيادية 
بالمعنـــى الحقيقي للكلمة. هذا ما يعني أن 
بعض المســـاجد خرجت عن سيطرة الدولة 
وأصبحـــت تبـــث خطابـــات عدائية تصل 
إلى درجـــة تكفير الآخر أحيانا وهذا يمثل 

خطرا حقيقيا على مدنيّة الدّولة“.
تصريح  فـــي  الطرابلســـي  وأضافـــت 
أن ”هـــذا النوع من المســـاجد  لـ“العـــرب“ 
لا يتوانـــى عـــن بـــثّ الكراهية بـــين أفراد 
الشـــعب الواحد وهناك أئمة يذهبون إلى 
حـــد منح صكوك الإيمان لمن يرونه صالحا 
وسحبها ممن يرونه غير صالح، معتمدين 
في ذلك قيمهم هم وتفســـيراتهم وتأويلهم 

الخاص“.
وشـــددت على أن ”مرصـــد الدفاع عن 
مدنيـــة الدولة وصلت إليه رســـائل تهديد 
حقيقيـــة جعلتنـــا نبلغ الســـلط المختصة 

لتتخذ الإجراءات اللازمة“.
والمرصـــد الوطنـــي للدفاع عـــن مدنية 
الدولـــة تم تأسيســـه فـــي 2019 وهـــو من 
أبرز المدافعين الشرســـين عن مدنية الدولة 
والمناهضـــين للفكر المتشـــدد الـــذي يهدد 
المكاســـب التي حققتها تونـــس في العديد 

من المجالات.

قيم وطنية على المحك

يُثيـــر اســـتغلال المســـاجد لبث خطب 
يمتـــزج فيها الديني بالسياســـي مخاوف 
جدية مـــن أن يؤدي ذلك إلـــى ضرب القيم 
الوطنيـــة على غـــرار التعايش الســـلمي، 
ولتونس ســـجلّ في ذلك حيث شـــهدت في 
فترة حكم الترويكا (2011 – 2013) اغتيالات 
سياسية لشخصيات تم التحريض ضدها 

في بعض المساجد.
إضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن تكلفـــة هـــذا 
الاســـتغلال كانـــت باهظـــة، فـــالآلاف من 
الشباب التونســـيين تم تجنيدهم من أجل 
ما يوصف بـ“الحرب المقدســـة“ في سوريا 
والعـــراق وليبيا في وقت ســـابق من أجل 
إقامة دولة الخلافـــة وهو ما أحرج الدولة 

التونســـية ســـواء داخليا أو خارجيا. ولا 
تزال تواجه ضغوطا سواء لاستعادة هؤلاء 
المتطرفـــين أو بشـــأن العمـــل على معالجة 
الأسباب الكامنة وراء نجاح المتطرفين في 
استقطاب الشـــباب وهي أسباب يُعد عدم 

السيطرة على المساجد أبرزها.
ويقول المحلل السياسي خليل الرقيق 
إنه ”منـــذ 2011 كنا نتحدث عن الممارســـة 
الديمقراطية وقيمها، لكن في نفس الوقت 
كان هناك من يجهّز لاســـتقطاب الشـــباب 
لإرســـاله إلـــى بـــؤر التوتر حيث تنشـــط 

الجماعات التكفيرية والمتطرفة“.
وحمّـــل الرقيق في اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“ الحكومات المتعاقبة المســـؤولية 
قائـــلا ”الحكومة لم تقـــدر على تحييد دور 
العبادة، ورأينا كيف تعامل رئيس الحكومة 
الحالي هشـــام المشيشي مع جمعية اتحاد 
العلماء المسلمين التي تلقي دروسا دينية، 
حيث لم يتعامل معها بطريقة ردعية لازمة 
بحكم التبعية المفروضـــة عليه وحكومته 

من حركة النهضة“.
ويُشير الرقيق بذلك إلى اعتصام 

خاضه الحزب الدستوري الحر 
المعارض بقيادة عبير موسي 

أمام مقر اتحاد علماء 
المسلمين حيث اتهمت 

موسي وحزبها 
الاتحاد بـ“تفريخ 

الإرهاب“، لكنّ 
السلطات 
التونسية 

أمرت بفض 
اعتصامها 

بالقوة وهو 
ما حدث 

فعلا.
وبالرغم 

من أنها تأسف لما 
آلت إليه الأوضاع 

في تونس إلا أن 
إيهاب الطرابلسي 

تُشدد على أن 
”الأمل مازال 

قائما وسنعمل 
على ترسيخ القيم 
الوطنية من جديد، 

نأسف جدا لما وصلت 
إليه الأمور في بلادنا، ونعلم 

جيدا أن مهمتنا لن تكون 
سهلة فقد خرّبوا ما خرّبوا 
ولكننا ماضون قدما نحو 

التقـــدم ونحو التســـامح ونحـــو احترام 
الإنســـان في إنســـانيته بغض الطرف عن 
أفكاره السياسية أو الدينية، بعيدا عن كلّ 

ما يفرقنا“.

النهضة في قفص الاتهام

بالرغـــم مـــن أنها تقـــول إنهـــا قامت 
بمراجعـــات فكرية وسياســـية أفضت إلى 
الفصـــل بين الدعـــوي والسياســـي إلا أن 
خبراء تونســـيون يتهمون حركة النهضة 
الإســـلامية بالسيطرة على بعض المساجد 
مشيرين إلى أن الحركة نجحت في التسلل 
إلـــى تلك الهيئـــات الدينية عبـــر أئمة يقع 
تكوينهـــم بجمعيات ومنظمـــات مقربة من 

الحزب.
وقـــال معز علي رئيـــس جمعية اتحاد 
التونسيين المســـتقلين من أجل الحرية إن 
”المشكل ليس في ســـيطرة الدولة 
على المساجد من عدمه، المشكل 
الحقيقي يكمن في طريقة إدارة 
تلك المساجد والاستراتيجية 
التي ستمكننا من بناء خطاب 
دينـــي يخدم المصلحـــة العامة 
ويكرّس قيم المواطنة والأخلاق 
دون  التونسي  المجتمع  في 

استغلال سياسي“.
وأضاف علي في 
حديث لـ“العرب“ أنه 
”مازالت هناك مساجد 
خارجة عن السيطرة، 
المشكل الآخر يتمثل 
في أن وزارة الشؤون 
الدينية تُشرف إداريا فقط 
على المساجد بمعنى أجور 
الأئمة وغيرها لكن دون 
استراتيجية لوضع الخطوط 
العريضة للخطاب الديني 
الذي نريده أن يخرج في 

تونس وهذا مشكل“.
وأوضـــح أن ”هناك 
موســـمي  دينـــي  خطـــاب 
يتغيـــر بتغيـــر الأزمنـــة، ففـــي 
زمن الانتخابـــات هناك خطاب 
معين وبعدهـــا يتغير الخطاب، 
لكـــن لكـــي نضـــع الإصبـــع على 
الداء يجـــب أن نتســـاءل: من هم 
الأئمـــة فـــي تونس؟ هنـــاك مثلا مركز 
الإســـلام والديمقراطية لرئيسه (رضوان 
المصمـــودي) الـــذي هـــو أصلا عضو 
مجلس شـــورى حركـــة النهضـــة فكيف 

يتولـــى تكوين الأئمـــة دون أيّ رقابة من 
الدولة“.

واســــتنتج معز علي أنه ”عندما ننظر 
إلى طبيعة الخطــــاب الديني الذي يخرج 
من المساجد ونتســــاءل هل يخدم الوسط 
أو اليسار؟ هو يخدم حركة النهضة التي 
هي المنتفع الأول من عدم الســــيطرة على 

المساجد هي وتوابعها“.

ويســـاير خليل الرقيق معـــز علي في 
رأيه حيـــث يؤكد أن المســـتفيد من انفلات 
بعض المســـاجد في تونس حركة النهضة 
وأذرعهـــا السياســـية الأخرى علـــى غرار 

ائتلاف الكرامة المثير للجدل.
وقـــال الرقيق إن ”المســـتفيد الأول من 
هـــذه الظاهرة هـــو التيـــارات التي تعتمد 
علـــى الديـــن فـــي السياســـة مثـــل حركة 
النهضة وائتلاف الكرامة الشعبوي وحتى 
حزب التحرير، وذلـــك بهدف الوصول إلى 

السلطة وتوظيف تلك الأفكار والمناهج“.
وبالرغم من أن الحركات الإسلامية وفي 
مقدمتها النهضة دأبت على إرجاع أسباب 
تنامي التطرف إلى حقبـــة الزعيم الراحل 
الحبيـــب بورقيبـــة، مؤســـس الجمهورية 
التونســـية، وكذلـــك الرئيـــس الراحل زين 
العابدين بن علـــي إلا أن الظاهرة ازدهرت 
بعد 2011 وهو ما تعكســـه أكثر من واقعة، 
ما يســـلط الضـــوء جديا علـــى الإخلالات 
التي عرفتها البلاد بعد انتفاضة الـ14 من 
يناير 2011 والتي ســـمحت علـــى ما يبدو 
للمتطرفـــين باســـتغلال الموقف لاســـتمالة 
شـــباب تتقاذفـــه الصعوبـــات الاقتصادية 
التـــي ترزح تحـــت وطأتها بـــلاده، وكذلك 
ضعف ثقافته الدينية وغيرها من العوامل.

هل تخطو وزارة الشؤون الدينية في تونس نحو إبعاد الأئمة المتشددين؟

سيطرة المتشددين على بعض المساجد 

هدد بنسف القيم الوطنية في تونس
ُ

ت
ضعف استراتيجيات وزارة الشؤون الدينية يفتح الباب أمام تسلل أئمة موالين للنهضة إلى المساجد 

ــــــة  الديني الشــــــؤون  وزارة  تواجــــــه 
ــــــس انتقادات لاذعة بشــــــأن  في تون
فقدانها الســــــيطرة على العديد من 
المساجد التي باتت تحت هيمنة أئمة 
متشــــــددين ما يضــــــع القيم الوطنية 
فــــــي البلاد على المحــــــك خاصة أن 
هؤلاء الأئمة لا يترددون في توظيف 
الخطاب الديني للتحريض ضد من 

يخالفونهم الرأي.
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صغير الحيدري

ي م ي

صحافي تونسي

تأثر بالخطاب الديني 

الحكومة التونسية 

لم تقدر على تحييد 

دور العبادة

خليل الرقيق

هناك مساجد تبث 

خطابات عدائية تصل 

إلى درجة تكفير الآخر 

إيهاب الطرابلسي

حركة النهضة هي 

المنتفع الأول من عدم 

السيطرة على المساجد 

معز علي

د اتح ي جم مع المشيشي م
لمين التي تلقي دروسا دينية، 
مل معها بطريقة ردعية لازمة 
ة المفروضـــة عليه وحكومته 

هضة“.
لرقيق بذلك إلى اعتصام
ب الدستوري الحر
ادة عبير موسي

تحاد علماء 
ث اتهمت 

بها
فريخ

نّ 

ف لما
وضاع
لا أن

بلسي 
ن 

مل
القيم

جديد، 
لما وصلت 

ي بلادنا، ونعلم
متنا لن تكون

رّبوا ما خرّبوا 
ون قدما نحو

س رئي ي ز م ل وق
التونسيين المســـتقلين من
”المشكل ليس في
على المساجد
الحقيقي يكمن
تلك المساجد
التي ستمكنن
دينـــي يخدم ا
ويكرّس قيم الم
المجتم في 
استغلا

حدي
”مازا
خارج
المش
في أ
الدينية تُش
ي

على المسا
الأئمة
استراتيجية
العريضة
الذي نر
تونس وه
وأو
د خطـــاب 
يتغيـــر بتغيـــر
زمن الانتخابـــ
معين وبعدهـــا
لكـــن لكـــي نضـــ
الداء يجـــب أن نت
الأئمـــة فـــي تونس؟ ه
الإســـلام والديمقراطية ل
المصمـــودي) الـــذي ه
مجلس شـــورى حركـــة


